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 لآخر أخبار الاقتصاد المحلية والعالمية زوروا موقعنا على
  www.alanba.com.kw/Business 

 «كابيتال انتلجنس» تثبت تصنيف «بيتك تركيا» للعملات الأجنبية  الاقتصادية 
 أعلنت وكالة كابيتال انتلجنس للتصنيف الائتماني أنها ثبتت 
تصنيف العملات الأجنبية على المديين الطويل والقصير في بنك 
بيتك - تركيا عند +BB وB، على التوالي، مع تحديد الوكالة نظرة 
مستقبلية مستقرة لهذين التصنيفين.
  محمود عيسى
 

 قفزت إلى ٣٫١ مليارات دينار وتخطت ٩٪ من الناتج المحلي 

 أول نمو إيجابي للائتمان الموجه لقطاع الاستثمار منذ الأزمة المالية 

 ١٠٠٪ زيادة إصدارات الدين العام الكويتي منذ ٢٠١٥ 
  توقعات ببلوغ إجمالي الدين الكويتي ٣٢٪ من الناتج المحلي بحلول ٢٠٢١ 

 أحمد موسى 
  

  كشفت أحدث بيانات لبنك 
الكويت المركزي بلوغ رصيد 
إصدارات الدين العام بنهاية 
نوفمبر ٢٠١٦ مستويات ٣٫١٦ 
مليــارات دينــار بزيادة ٢٠٠ 
مليون دينار عن مستوياتها 

في أكتوبر الماضي.
إصــــدارات    وسجلــــت 
الدين زيادة قياســية بلغت 
١٠٠٪مقارنة بمستوياتها في 
نوفمبــر ٢٠١٥ والبالغة ١٫٥٧ 

مليار دينار.
الدين    وتعادل مستويات 
العام الكويتي نحو ٩٫٣٪ من 
النــاتج المحلي للبــلاد البالغ 
نحو ٣٤ مليار دينار في عام 

.٢٠١٦
وتــــيرة    وتــصـــاعدت 
إصــدارات الدين العــام منذ 
أبريل الماضــي، بالتزامن مع 
عزم الحكومــة تمويل عجز 
الموازنة عبر إصدار ســندات 
محلية وتــورق بنحو يبلغ 

ملياري دينار.
  ومنذ ابريل ارتفع رصيد 
 ١٫٥ بنحــو  العــام  الديــن 
مليــار دينــار وهــي اجمالي 
إصــدارات البنك المركزي من 
كبيــر  جانــب  الســندات، 
منهــا بهــدف تمويــل عجــز 

الموازنة الكويتية.

  العائد
  وبلغ متوسط العائد على 
إصدارات الدين العام ١٫٢٥٪ 
لأجل عام و١٫٥٪ لعامين لتصل 
إلى ٣٫٥ لآجال العشر سنوات.

  وأوضحت بيانات المركزي 
ان البنوك المحلية شكلت نحو 
١٠٠٪ من حائزي أدوات الدين 
العام منذ أغسطس الماضي.

  وتعــد إصــدارات العــام 
المالي الحالي مرتفعة بنحو 
كبيــر عن الأعوام الســابقة 

حيث قــام «المركزي» خلال 
عــام ٢٠١٥ بطرح ٢٥ إصدارا 
من الســندات، بلغت قيمتها 
الاسمية نحو ١٫٢٥ مليار دينار 
إصدار لاستحقاق سنة بينما 
اســتحق خلال الفترة ذاتها 
٢٦ إصــدارا مــن الإصدارات 
السابقة لتلك السندات، بلغ 
إجمالي قيمها الاسمية نحو 

١٫٣ مليار دينار.

  الدين العام
  واظهــر أحــدث تقريــر 
لصندوق النقــد الدولي ان 

إجمالي الدين الكويتي بحلول 
٢٠٢١ سيبلغ نحو ٣١٫٨٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي فيما 
توقع بلوغه في العام المالي 

الحالي نحو ١٨٫٢٪.
ان  الصنــدوق    ويــرى 
هوامش الأمان المالي الكبيرة 
للكويــت ومســتوى الدين 
المنخفــض يمنحهــا الحيز 
اللازم من السياسات لتنفيذ 
الإجــراءات اللازمــة لضبط 
أوضاع المالية العامة تدريجيا 
مع زيادة الاستثمارات العامة 

لدعم النمو.

  ويبلــغ الحــد الأقصــى 
لسقف الاقتراض الحكومي 
وفقــا لقانون الديــن العام 
المعدل في عام ١٩٩١ نحو ١٠ 
مليارات دينار كويتي أو ما 
يعادلها بالعملات الرئيسية 

القابلة للتحويل.
القـــــانون    وسمـــــــح 
بالاقتراض دون التقيد بطرح 
أذونات الخزانة والسندات 
لحاملها في السوق المحلية 
بالإضافة إلى الاقتراض في 
مختلــف الأســواق الماليــة 
العالميــة طبقــا للأســاليب 

وبــالأدوات المالية المتعارف 
عليها دوليا.

  وبــدأت وتيــرة اصــدار 
أدوات الدين العام في النمو 
منذ شهر ابريل وتحديدا مع 
بداية العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧ 
الذي تتوقع فيه وزارة المالية 
تســجيل عجز في الموازنة 
بنحــو يصــل ٩٫٥ مليارات 
دينــار، الا ان هــذا العجــز 
انتعــاش  ســيتقلص بعــد 
اســعار النفط خلال الأشهر 
الماضية، وهو ما ذكره وزير 
المالية أنس الصالح في مقابلة 

تلفزيونية اخيرة.
الماليــة تمويل    وتنــوي 
عجــز موازنة العــام المالي 
٢٠١٧/٢٠١٦ عــــــن طـــريق 
مليــاري  نحــو  اقتــراض 
دينــار من الســوق المحلية 
باستخدام ادوات الدين العام 
واقتراض بالدولار ما يعادل 
نحــو ٣ مليــارات دينــار 
بســندات دين وصكوك من 
الاســواق العالمية بالإضافة 
إلــى ســحب ٤٫٥ مليــارات 
دينار مــن الاحتياطي العام 

للدولة. 

 ارتفاع رصيد 
  الدين العام
  منذ أبريل 

  بنحو ١٫٥ مليار 
دينار

  

 زحام 
في محيط 
البورصة   
(قاسم باشا) 

 قفزة البورصة تفتح شهية البنوك لإقراض شركات الاستثمار 
  خارطة الاستثمارات تتغير في السوق.. تهرب من العقار نحو الأوراق المالية   عكس مسار الهبوط منذ ٢٠٠٨.. نوفمبر يكشف نمواً إيجابياً بـ ٦٫٦٪

 المحلل المالي
  

  أدى الارتفاع القياسي للبورصة الكويتية منذ بداية هذه السنة 
الى عودة نمو الاقراض للشركات الاستثمارية لأول مرة منذ الأزمة 
المالية في ٢٠٠٨. فقد كشــفت آخر بيانات الائتمان المعلنة من بنك 
الكويت المركزي عن نوفمبر أن القروض الى الشركات الاستثمارية 
بدأت بعكس مســار الهبوط الذي ســجلته منذ العــام ٢٠٠٨ حيث 
ســجلت خلال الـ ١٠ اشــهر الاولى من العام ٢٠١٦ نموا على أساس 
ســنوي نســبته ٦٫٦٪. ويعتبر هذا النمو الايجابي الاول بعد ازمة 
هذه الشركات في العام ٢٠٠٨، لتبلغ نهاية شهر اكتوبر ٢٠١٦ حوالي 
١٫٤١ مليار دينار. ويؤشر ذلك الى عودة شهية البنوك لإقراض هذه 
الشــركات التي تعمل اغلبها في الاســتثمار في الاســهم، ويكشف 
أن البنوك ترفع انكشــافها على شركات الاســتثمار، حيث لم تعد 
القروض للشــركات الاستثمارية تشــكل خطرا كبيرا على الوضع 
الائتمانــي للبنوك الكويتية، فهي تســاهم فقط بـــ ٤٪ من اجمالي 
محفظة التســهيلات الائتمانية الإجمالية للقطاع المصرفي. وكانت 
البنــوك حصنت محفظة قروضها بالمخصصــات الائتمانية حيث 
تخطت نســبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات مستوى الـ 

٢٠٠٪ للقطاع المصرفي.

  هبوط عقاري
  وعلى الجانب الآخر، شهدت القروض الى القطاع العقاري تباطؤا 
في النمو خلال شهر اكتوبر ٢٠١٦، فقد شهدت اول انخفاض لها على 
اساس سنوي بنسبة ٢٫٨٪، وسجلت محفظة التسهيلات الائتمانية 
للقطاع العقاري بنهاية شهر اكتوبر ٢٠١٦ نحو ٧٫٧٩ مليارات دينار 
(نســبة مساهمة ٢٢٫٩٪ من اجمالي محفظة القروض) وبانخفاض 
قدره ٢٥٧ مليون دينار في الـ ١٠ اشهر الاولى من عام ٢٠١٦ وبالمقارنة 
بزيادة قيمتها ٢٠١ مليون دينار خلال عام ٢٠١٥ وارتفاع قدره ٢٨٩ 
مليون دينار خلال عام ٢٠١٤ وذلك نتيجة تباطؤ النمو في السوق 
العقاري وتراجع سيولته وعوائده. وكانت القروض نمت خلال عام 
٢٠١٥ بنســبة سنوية ٢٪ بالمقارنة بنســب نمو ٣٫٨٪ و٦٫٦٪ خلال 

عامي ٢٠١٤ و٢٠١٣ على التوالي.

  موجة البورصة
  وكان تقديرات المحللين أن السيولة العقارية اتجهت نحو الاسهم 
بفضل موجة الصعود الاخيرة، بينما جاءت عودة الاسهم للانتعاش 
لتفتح بابا لدى البنوك لإقراض الشــركات العاملة فيها من جديد. 
وكانــت بورصة الكويت واصلت زخمها في أســبوعها الثالث على 
التوالي من العام، لتســجل مؤشرات ومتغيرات السوق ارتفاعات 
لم تشــهدها منذ اكثر من ٣ أعوام، بدعم من السيولة التي ضختها 
كبرى المحافظ والصناديق على مدار جلسات الأسبوع، ما يمثل دفعة 
إيجابية للســوق خلال الفترة المقبلة. وحققت القيمة الرأســمالية 
مكاســب كبيرة منذ بداية العام، حيث بلغت المكاسب في الأسبوع 
الأول ٣٣٠ مليــون دينار، وفي الأســبوع الثاني بنحو ٤٩٥ مليون 
دينــار، وقفزت في الأســبوع الثالث بنحــو ١٫٢ مليار دينار ليصل 
إجمالي المكاسب منذ بداية العام نحو ٢ مليار دينار بما يعادل ٦٫٦ 
مليارات دولار بنسبة ارتفاع ٧٪ منذ بداية العام، وشهدت السيولة 
أعلى مستوى لها منذ يونيو ٢٠١٣، عندما لامست السيولة في جلسة 
الأربعاء الماضي مستوى ٧٥ مليون دينار. اما مؤشرات السوق فقد 
شهدت ارتفاعات قياسية، حيث ارتفع المؤشر السعري ١٢٪، والمؤشر 

الوزني ٧٫٤٪، أما كويت ١٥ فارتفع ٧٪ منذ بداية العام. 
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 أول نمو سنوي سلبي للائتمان العقاري بنسبة ٢٫٨٪


